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  ملخص

يعتبر تملك العقارات من المعاملات المالية والقانونية الهامة، نظراً لأهمية العقارات وارتفاع 
 وبالنظر إلى أهمية ضبط الملكية العقارية في الدولة، وتنظيم تملك غير المواطنين للعقارات فقد  .قيمها

لة بعدد من التشريعات لعل من انتهج المشرع الأردني نهج غالبية دول العام في تنظيم هذه المسأ
 ٤٧ الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم إيجارقانون أبرزها 

تحقيق أهدافٍ كثيرة أبرزها تنظيم وقد سعى المشرع من خلال هذا القانون إلى . ٢٠٠٦نه ـلس
 في السوق العقاري بما يعود بالنفع وتسهيل تملك الأجانب للعقارات في المملكة، وتنشيط الاستثمار

ستثنائية لهذا القانون فإن الدراسات على الرغم من الأهمية الالكن . على مجمل الاقتصاد الوطني
لذلك تأتي هذه الدراسة لتقدم شرحاً وتقييماً تحليلياً ناقداً . الأكاديمية المتعلقة به ما زالت محدودة للغاية

يجابياته وسلبياته مقارنة بسلفه، وتقديم توصيات إن أحكامه وتحديد لأحكام هذا القانون؛ بهدف بيا
  .القانونهذا للمشرع لمعالجتها عند مراجعة 

  . تملك، أشخاص معنوية، أجانب، أموال غير منقولة:الدالةكلمات ال
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Abstract 

Real estate ownership is one of the most important legal and financial 
transactions because of the importance and high value of real estate. Having this 
in mind along with the crucial need to control the ownership of real estate in the 
kingdom, the legislator enacts the Law No 47 for the year 2006 concerning the 
lease and sale of real estate for non-Jordanians and juristic persons. The 
objectives of this law are to regulate and facilitate the acquisition of real estate 
by non- Jordanians and juristic persons to enhance investments in the real estate 
market so as to utilize the whole national economy.  

In spite of the exceptional importance of this law, the relevant academic 
studies were limited. This study provides explanation and analysis with critical 
evaluation of the provisions of this law to clarify the rules, legislative trends 
and loopholes thereof. It also provides some desired recommendations. 
Keywords: ownership, juristic persons, foreigners, real estate 
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  المقدمة

  أهمية الدراسة

 ٤٧بيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم  الأموال غير المنقولة وإيجاريعتبر قانون 
نه يهدف إلى ضبط ؛ حيث أ)١(ستراتيجية في الدولةا من القوانين التي تحظى بأهمية ٢٠٠٦لسنه

وقد جاء هذا القانون ليتوج محاولات سابقة لتظيم هذه المسألة  .وتحديد الملكيات العقارية في الدولة
 وبيع الأموال غير إيجاروألغى قانون  )٢(٢٠٠٢ لسنة ٢٤الحيوية؛ فحل محل القانون المؤقت رقم 

، كما نص على إلغاء أي )٣(ت وما طرأ عليه من تعديلا١٩٥٣ لسنة ٤٠المنقولة من الأجانب رقم 
نص يتعارض معه من النصوص الواردة في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير 

    .)٤(١٩٥٣ لسنة٦١المنقولة رقم 

حيث تندر  حظَ بعد بالاهتمام المطلوب من الباحثين؛يلم رغم أهمية هذا القانون إلا أنه و
قتصر او،  هذا القانون وتقارنه بما سبقه لتستشرف مستقبلهالتي تحللالدراسات والأبحاث المتخصصة 

كما أن تطبيقه لا يزال يثير العديد من التساؤلات ويشغل  ،)٥(هحكامهم أ عرض مجمل لأالأمر على
  .)٦(جانباً من اهتمامات الرأي العام

                                                  
، والمنشور ٢٠٠٦ لسنه ٤٧ قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم )١(

، وسيشار إليه ١/١٠/٢٠٠٦تاريخ :  الصادر بتاريخ٤٧٨٥:  من عدد الجريدة الرسمية رقم٣٧٦٨على الصفحة 
 ".    القانون"لاحقاً بـ 

 ).منشورات مركز عدالة (١٦/٥/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٤٥٤٧المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ) ٢(
 )منشورات مركز عدالة (١٦/٢/١٩٥٣ الصادر بتاريخ ١١٣٤المنشور في عدد  الجريدة الرسمية رقم ) ٣(
 من القانون) ١٩( المادة )٤(
أبو عرابي، الحقوق :  وخصوصاً الكتب المتعلقة بالحقوق العينية وعقد البيع في القانون المدني الأردني ومنها)٥(

كما تمت الإشارة إلى نصوص القانون .  ٤٣- ٤٠: ؛ العبيدي، الحقوق العينية، ص٣٩-٣٦: العينية الأصلية، ص
؛ ٣٢-٢٩: عبيدات، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، ص:  ذات العلاقة في٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(لمؤقت رقم ا

 .   ٦٩- ٦٨: ؛ العبودي، البيع والايجار، ص٢٣٩-٢٣٨الجبوري، شرح أحكام عقد البيع، 
مواطنون "عنون بـ  ونشير هنا إلى بعض المقالات التي نشرت مؤخراً على بعض المواقع الإلكترونية كالمقال الم)٦(

 ومتوفر ٢٠١٥/ ٢٦/١٢في البترا يمنعون الأجانب من التملك المنشور على موقع وكالة عمون الأخبارية بتاريخ 
    articleno?aspx.article/net.ammonnews.www://http=825357: على الرابط التالي

 تحت عنوان شرطان سيمنعان اليهود من شراء أراض ٢٤/١٢/٢٠١٥والمقال المنشور على الموقع ذاته بتاريخ 
  :في البترا متوفر على الرابط التالي

  642534=articleno?aspx.article/net.ammonnews.www://http  
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ن النواحي حكامه والتعليق عليها وتقييمها مأ لذلك فقد اختار الباحثان هذا القانون الهام لشرح
، مع الأكاديمية والنظرية، بهدف تقديم مقترحاتٍ مختلفة للمشرع لدراستها وإدخالها للقانون حال تعديله

الإشارة إلى نصوص مشروع قانون الملكية ذات العلاقة للتعرف على مواطن الخلل في القانون التي 
  . )١(هاتنبهت لها الحكومة من خلال تطبيقه والحلول التي اقترحتها لتجاوز

  

  أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين إيجارلفت أنظار الباحثين والمهتمين إلى قانون   * 
والأشخاص المعنويين لإثرائه بالبحث والشرح والتقييم وبيان آثاره القانونية والاقتصادية 

  .جتماعيةوالا

ات ذات العلاقة؛ لبيان سلبياته مع مقارنته بسلفه والتشريعقديم شرح موجز لأحكام هذا القانون ت  * 
  .يجابياتهوإ

تقديم توصيات محددة للمشرع بهدف تفادي بعض الثغرات في القانون الحالي وإضافة بعض   * 
 .القانونهذا الأحكام التي تُساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة من 

  

  

  

  

                                                  
، "مشروع قانون الملكية العقارية: "أعدت مشروع القانون، الموسوم بـتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية ) ١(

، وقد أدرج ٢٣/٨/٢٠١٥: يجمع كل القوانين المتعلقة بالعقارات، ونشر على موقع ديوان التشريع والرأي بتاريخ
 معظم أحكام القانون محل البحث مع بعض -) ١٤٢-١٢١المواد (في الفصل السابع منه -هذا المشروع 

التعديلات، وفي نفس السياق أعدت مؤخراً مشروع قانون معدل قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير 
، الأمر الذي نراه ١/٩/٢٠١٥الأردنيين والأشخاص المعنويين ونشر على موقع ديوان التشريع والرأي بتاريخ 

 قانون الملكية العقارية نص على إلغاء قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير مستهجناً لأن مشروع
، كما أقتصر هذا المشروع على ايراد ما ورد في الفصل ٢٠٠٦ لسنه ٤٧الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 

هذين المشروعين في السابع من مشروع قانون الملكية؛ ومع ذلك  يمكن الاستئناس بهذه الدراسة عند مناقشة 
 .، مع التنويه على تركيز الدراسة على مشروع قانون الملكية العقارية)مجلس الأمة(المجلس التشريعي 
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   وفرضيات الدراسةتساؤلات

 الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين إيجارتطرح هذه الدراسة فرضية أن قانون 
 في الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في – إلى جانب أسبابٍ أخرى –والأشخاص المعنويين ساهم 

 أمام قطاعٍ واسع الأردن عموماً والعاصمة عمان على وجه الخصوص من خلال فتح السوق العقاري
من المستهلكين الجدد من غير الأردنيين يتمتع أكثرهم بقدرات شرائية كبيرة دفعت بأسعار العقارات 
إلى ارتفاعاتٍ غير مسبوقة ضعفت أمامها القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين الأردنيين 

جانب آخر، يبقى موضوع تملك من . )١(الراغبين في تملك أو حتى استئجار العقارات في وطنهم
الأجانب للعقارات في أي دولة من المواضيع ذات الخطورة نظراً لارتباطه الوثيق بسيادة الدولة 

  .وأمنها

هل : التاليالتساؤل ينبغي تحديد مضامين هذا القانون مقارنة بما سبقه للإجابة على وعليه 
ادية التي كانت وراء تسهيل تملك الأجانب التوازن بين الاعتبارات الاقتصاستطاع القانون تحقيق 

 قدرة المراطنيين علىوالأشخاص المعنوية للعقارات في الأردن والنتائج السلبية التي انعكست 
 ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، السيادة الوطنية واحتمالية مساسه بالأردنيين على تملك العقارات في بلدهم

    وما السبيل إلى تجاوزها؟ فما أوجه القصور في القانون الحالي
  

  منهجية البحث 

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص القانون محل البحث للتعرف 
، إضافة إلى المنهج  مقارنة بما سبقه في هذا المجالعلى مضامينه وتحديد ايجابياته وسلبياته

ولتقديم مقترحات لتفادي هذا القصور في ؛ يةستقرائي لبيان أوجه القصور في النصوص القانونالا
  .تحقيق أهدافهبما يكفل بعض أحكامه 

  

  محددات الدراسة

وقلة الدراسات المتعلقة به، فسوف يعتمد البحث   القانون محل البحث النسبيةحداثةلنظراً ل
ال  وبيع الأموإيجارقانون ( ومقارنتها بالنصوص الواردة في سلفهبشكلٍ كبير على نصوص القانون 

                                                  
تحتاج إلى مزيدٍ  -طرحها الدراسة بشيءٍ من التحفظ التي ست-مع التأكيد على أن هذه الفرضية ) ١(

 . المتخصصة والاجتماعيةمن الدراسات الاقتصادية
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والشروحات العامة ، )١() وما طرأ عليه من تعديلات١٩٥٣ لسنة ٤٠غير المنقولة من الأجانب رقم 
مع الإشارة إلى بعض الأحكام . في القانون المدني والقوانين العقارية الوطنية وبعض القوانين العربية

ترض تطبيقه من  وبيان ما قد يعهالقضائية ذات الصلة بموضوع القانون؛ لدورها في تفسير نصوص
  . صعوبات

  

  خطة البحث

يرى الباحثان أن تحقيق أهداف هذه الدراسة ومعالجة المشكلات التي تثيرها يقتضي تقسيم 
 الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين إيجارالبحث إلى مبحثين؛ يتناول الأول تنظيم قانون 

 لبيان وتقييم ")القانون"لإشارة إليه لاحقاً بـ والذي ستتم ا (٢٠٠٦ لسنه ٤٧والأشخاص المعنويين رقم 
  .ذا القانونه إشكاليات تطبيق، فيما نعرض في المبحث الثاني لبعض ما أضافه لسلفه

  

  المبحث الأول

  تنظيم القانون لتملك واستئجار العقارات من قبل الأجانب والأشخاص المعنوية

؛ حيث حدد )٢(ك الأجانب للعقارات فيهاجارى الأردن الغالبية العظمى من الدول في تنظيم تمل
 ٢٠٠٦ لسنه ٤٧ الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم إيجارقانون 

شروطاً خاصة لحق التملك واستئجار العقارات من قبل الأجانب والأشخاص والمعنوية تتضمن بعض 
، كما حدد الجزاء المترتب على مخالفة هذه الشروط )المطلب الأول(القيود على ممارسة هذين الحقين 

  ).المطلب الثاني(

                                                  
 فلا يرى الباحثان حاجة للمقارنة به كونه الأصل الذي أقرته السلطة التشريعية مع ٢٠٠٢ لسنة ٢٤لقانون المؤقت رقم أما ا) ١(

 .  بعض التعديلات الطفيفة ليشكل هذا القانون الدائم

عقارات حول قوانين ملكية الأجانب لل: حول عرض موجز للقيود التي فرضتها معظم دول العالم على تملك العقارات أنظر) ٢(
 وفيما يتعلق بالدول ؛law-ownership/com.aqareasy://http: العالم، موقع عقار ايزي، المتوفر على الرابط التالي 

 .٦٠- ٥٧: سوار، حق الملكية في ذاته، ص: العربية أنظر
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  القيود الواردة على حق التملك والاستئجار: المطلب الأول

لأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، ا إيجارينظم القانون أحكام بيع و
وبذلك لم يختلف نطاق تطبيق هذا القانون ملكية، ولا يشمل باقي التصرفات القانونية الأخرى الناقلة لل

الأمر الذي نراه منتقداً؛ فعلى الرغم من اقتصار اسم القانون وأحكامه على في هذا المجال عن سلفه، 
، إلا أننا نعتقد بضرورة انطباق أحكامه على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وبإمكانية يجارالبيع والإ

ومن جانب آخر يلاحظ أن القانون .  على الرهن- وإلى حدٍ ما-ة والإعارة انطباق أحكامه على الهب
لم يقتصر على تقييد حق الأجنبي والشخص المعنوي بالتملك؛ بل تعدى ذلك ليقيد بعض سلطاته 

  .)٢( على حد سواء)١(كمالك؛ بمعنى تقييد كل من حق التملك وحق الملكية

تملك كل من حق بشروط اكتساب كل أساسي  نجد أنها تمثلت بش،وحول طبيعة هذه القيود
وحق استئجار العقارات الذين يتمتع بهما الأجانب والأشخاص المعنوية؛ بحيث اختلف نطاق حق 

أو عقارات تخرج عن هذا الإطار ) الفرع الأول(التملك بحسب تعلقه بعقارات تقع داخل حدود التنظيم 
ها لغير المواطنين بتملك العقارات وفقاً لأحكام تحديد مناطق معينة يسمح فيدون ، )الفرع الثاني(

  المشرعوضعكما . القانون، واستبعاد بعض المناطق الأخرى ذات الأهمية الإستراتيجية للدولة
  ). الفرع الثالث(استئجار العقارات تشمل المناطق خارج حدود التنظيم وداخلها اً خاصة بشروط

 في المملكة الأردنية تأجير جميع العقاراتمع ملاحظة أن هذه الأحكام تطبق على بيع و
ستثناء تلك المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية االهاشمية ب

الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء، التي يخضع تملك واسئجار الأجانب والاشخاص المعنوية فيها 
 تملك الأجانب للمنقولات رغم أهمية هذا الموضوع، سيما إذا كما لا يشمل القانون. )٣(لأحكام خاصة

                                                  
 القانون التي تمنع المتملك وفق أحكام هذا القانون من التصرف بهذه الأموال من) ٩(كما هو الحال بالنسبة للمادة ) ١(

 لغير أردني
؛ ٥٤: ية في ذاته، صـوار، حق الملكـس:  بيل المثالـللتمييز بين حق التملك وحق الملكية أنظر على س) ٢(

 .٢٤- ٢١: مبارك، الحقوق العينية، ص
 تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة لا"  من القانون على أن ١٧المادة حيث تنص ) ٣(

كما أكد ". بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء
  .منه) أ/١٤٢(مشروع قانون الملكية العقارية على هذا الاستثناء في المادة 

؛ الذي اكتفى ١٩٥٣موال غير المنقولة من الأجانب لسنة قانون ايجار وبيع الأتثناء في بالمقابل، لم يرد هذا الاس
راضي في منطقة مشروع قناة الغور الشرقية بضرورة أن يكون المتملك مقيماً بتلك بتقييد حق الاجنبي بتملك الأ

   )٣المادة (المنطقة ووفي حدود  المساحة التي يحددها قانون قناة الغور الشرقية 
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 ٢٠

كالمركبات بأنواعها خاصة تعلق الأمر بالأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة أو التي لها سجلات 
  . البرية والبحرية والجوية وكذلك الأسهم في الشركات

  

   حدود التنظيمالأحكام الخاصة بتملك الأموال غير المنقولة داخل: الفرع الأول

 التي يبرمها أحد الأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين يجاريطبق القانون على عقود البيع والإ
فقد سمح المشرع الأردني .  عموماً، أردنيين كانوا أم أجانب)١( )الحكميين(أو الأشخاص المعنويين 

 ىدود التنظيم لغايات السكنللأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين بتملك الأموال غير المنقولة داخل ح
، كما أورد حكماً خاصاً بالبعثات )ثانياً(أو لغايات العمل وإقامة المشاريع الصناعية أو الخدمية ) أولاً(

 .)رابعاً(عموماً وآخر للأشخاص المعنوية ) ثالثاً(الدبلوماسية المعتمدة في المملكة 
  

  ايات السكنتملك الاشخاص الطبيعيين الأجانب للعقارات لغ: أولاً

، لكن المشرع ارتأى أن يعبر عنه في القانون بمصطلح )٢("الإنسان"يقصد بالشخص الطبيعي 
 )٣(من القانون) ٣(أجازت المادة قد و. ، واعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القُصر"الفرد"

 التنظيم لغايات السكن للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين تملك الأموال غير المنقولة داخل حدود
  :الخاص به وبأسرهم حيث نصت على ما يلي

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، يجوز للشخص الطبيعي غير . أ 
الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء 

  : ة ، وفقا للصلاحيات التاليةتصعلى موافقة الجهات المخ

  .  إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله)٤(بموافقة المدير. ١

                                                  
وهو المصطلح المستخدم في القانون المدني الأردني الذي عرف الاشخاص الحكمية وحدد حقوقها والنظام القانوني الذي ) ١(

وقد وحد مشروع قانون الملكية العقارية التسمية مرجحاً المصطلح الوارد في القانون المدني،  ) ٥٢-٥٠المواد (تخضع له 
ل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لكن وللأسف عاد مشروع القانون المعد

 ".الشخص المعنوي" واستخدم مصطلح ٢٠١٥لسنة 
 من القانون المدني) ٣٠(المادة ) ٢(
 .من مشروع قانون الملكية العقارية) ١٢٢(وتطابق المادة ) ٣(
 ) منه٢المادة (رة الأراضي والمساحة يقصد بالمدير وفق أحكام هذا القانون مدير دائ) ٤(
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 ٢١

 بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا )١(بموافقة الوزير. ٢
تبر الحصة الشائعة تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتع

  .  ملكية تامة لهذا الغرض 

من ) أ(يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة . ب
  . هذه المادة

إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط . ج
  .سيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع المعاملة بالمثل على دولتي الجن

فهذا النص يكرس حق الشخص الطبيعي غير الأردني بتملك المباني والأراضي الداخلة في 
حدود التنظيم مع مراعاة القوانين الخاصة، محدداً نطاق هذا الحق والإجراءات واجبة الاتباع؛ ويعطي 

  .دول العربية بإعفائه من شرط المعاملة بالمثلمعاملة تفضيلية للأجنبي الذي يحمل جنسية إحدى ال

 وبيع إيجارمن قانون ) ٣(وبذلك يمثل هذا الحكم خطوةً إلى الأمام إذا ما قورن بالمادة 
 التي لم تضع حداً أعلى لما يجوز للأجنبي تملكه، بل ١٩٥٣الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 

إلى شرط المعاملة بالمثل أو تميز بين عربي وأجنبي من غير ، ولم تشر )٢(حددته بالقدر الكافي لسكناه
ونصت على شرط مفترض وهو وجوب تعهد الأجنبي طالب التملك بالخضوع . رعايا الدول العربية

ر، حددت المادة المشار إليها آخ     من جانب . للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية
لى تملك الأجنبي في هذه الحالة بمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الجهة المختصة بالموافقة ع

  .    )٣(المالية

تقتضي الأردنية الهاشمية ومع ذلك فإن ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في المملكة 
التحقق من سوية الأجنبي القادم للتملك فيها؛ مما يستوجب أشتراط إبرازه لسجله العدلي للتحقق من 

 أي عقار في ستئجارم ارتكابه أي من الجرائم الخطيرة قبل الموافقة على السماح له بتملك أو حتى اعد
  .المملكة

  

  

                                                  
 ) منه٢المادة (يقصد بالوزير وفق أحكام هذا القانون وزير المالية  )١(
 )قسطاس (١٩٩٣ لسنة ١٨٨قرار رقم محكمة العدل العليا رقم ) ٢(

 )قسطاس (١٠٥٩ لسنة ٣٢قرار محكمة العدل العليا رقم ) ٣(
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  التملك لغايات ممارسة العمل أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية : ثانياً

 للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين تملك الأموال غير )١(من القانون) ٤(أجازت المادة 
ولة داخل حدود التنظيم لممارسة العمل أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية وفقاً للأحكام المنق

  :والشروط  التالية

 مراعاة أحكام التشريعات النافذة  -١

شرط المعاملة (يين بتملك العقارات في اقليمها أن تسمح قوانين دولة طالب التملك للأردن -٢
 .)بالمثل

 بناء على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات الحصول على موافقة الوزير الصادرة -٣
 .المختصة

 .أن يكون الغرض من التملك إقامة مشاريع صناعية أو خدمية -٤

على عشرة ، مفرزة كانت أو شائعة، أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المطلوب تملكها -٥
  . دونمات

 وفقا لما يراه مناسبا في يبت مجلس الوزراء: "من القانون على ما يلي) ٥(المادة نصت كما 
  ".من هذا القانون) ٤(و ) ٣(المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين 

فهذا النص يقرر صلاحية حصرية لمجلس الوزراء في البت في المساحات التي لا تنطبق 
. انون وذلك وفقاً لما يراه مناسباًعليها الشروط والأحكام المقررة في المادة الثالثة والرابعة من الق

ونرى أن هذا الحكم يفتح الباب للخروج على الأحكام المقررة في هاتين المادتين، سواء لجهة 
المساحات أو لجهة الشروط والأحكام المقررة فيهما مع ما يعنيه ذلك من إمكانية زيادة المساحات التي 

ع لمجلس الوزراء أية ضوابط يستند إليها غير ما يراه يجوز لغير الأردني تملكها، فلم يحدد المشر
وعلى الرغم من وجاهة إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء صاحب الولاية . مناسباً في هذا الشأن

العامة في إدارة مختلف شؤون الدولة، إلا أننا نعتقد بخطورة هذه الصلاحية وضرورة تقييدها وفق 
ضيها ظروف الحال كأن تكون هذه الصلاحية خاصة بحالات ضابط المصلحة العامة ولمبرراتٍ تقت

  .التملك في مواقع معينة في المملكة أو لغاياتٍ معينة

                                                  
 .ية العقاريةمن مشروع قانون الملك) ١٢٣(تطابق المادة  )١(
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 ٢٣

 وبيع إيجاردقة من الموقف الذي تبناه قانون ومع ذلك يبقى هذا الموقف أكثر وضوحاً و
غايات السكن جنبي بالتملك ل الذي ساوى بين حق الأ١٩٥٣الاموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 

الاراضي الزراعية التي كما أجاز للأجنبي تملك . هما للشروط ذاتهاعوالتملك لممارسة أعماله فأخض
دون أن يحدد  (ليه قبل تاريخ العمل بهذا القانونإو انتقلت حقوق التصرف فيها أكان يتصرف فيها 

ن منطقة مشروع قناة راضي التي تقع ضمالأ، وكذلك )صراحة فيما إذا كانت داخل حدود التنظيم
في تلك سابقاً  المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية اذا كان مقيماًفي حدود الغور الشرقية 

 .)١(المنطقة

  

  تملك البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لغايات العمل أو سكن روؤسائها: ثالثاً

وماسية والمنظمات الدولية العربية والإقليمية  للبعثات الدبل)٢(أجازت المادة السادسة من القانون
  : والدولية المعتمدة في المملكة تملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم بالنص التالي

  : منقولة داخل حدود التنظيم لأي منللوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير ال. أ "

دة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة البعثات الدبلوماسية المعتم. ١
  .ثات الدبلوماسية الأردنية بالمثلمعاملة بلادها للبع

المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن . ٢
  .  ممثليها 

من هذه المادة ) أ(ر منصوص عليها في الفقرة ، أي حالة غيتعرض، بناء على تنسيب الوزير. ب
  ".على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

ة من الأجانب ـموال غير المنقول وبيع الأإيجاروهذا النص يختلف عن نظيره في قانون 
الحق  الذي لم ينص على منح المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة ١٩٥٣نة ـلس

لى وظائفهم، بناء إضافة جنبية، بالإمنه هذا الحق على ممثلي الدول الأ) ٥(بالتملك، بل قصرت المادة 
  . على موافقة مجلس الوزراء وشرط المعاملة بالمثل

                                                  
 ١٩٥٣قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الأجانب لسنة من ) أ/٣(المادة ) ١(
من مشروع قانون الملكية العقارية، مع ملاحظة أن المشروع أضاف لشروط التملك في هذه ) ١٣٢(تقابل المادة ) ٢(

 .الحالة توصية من وزير الداخلية
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وهكذا يكون القانون قد سد ثغرة كانت موجودة في سلفه، لكن يلاحظ من هذا النص أن 
ة المعتمدة في المملكة مساحات معينة أو حد أقصى للتملك، بل المشرع لم يحدد للبعثات الدبلوماسي

وضع ضابط مرن غير منضبط يتمثل في المساحات اللازمة لممارسة عملها أو لسكن رؤوساء تلك 
البعثات، وهو ما ترى الدارسة أنه موقفٌ يستحق المراجعة في ضوء ما هو متعارفٌ عليه كمساحاتٍ 

  . ة في العالم أو لسكن رؤوسائهالازمة لعمل البعثات الدبلوماسي

  

  تملك الأشخاص المعنويين العقارات اللازمة لممارسة أعمالها: رابعاً

عرف القانون الشخص المعنوي بالشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات 
لشخص ولعموم النص فإن عبارة ا. )١(الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنياً أو أجنبياً

المعنوي تشمل الأشخاص المعنوية العامة والخاصة؛ حيث ورد النص مطلقاً، والقاعدة في هذا الشأن 
وهو ما ترى الدراسة ضرورة . )٢(أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة

سيادة وتجنباً للمنازعة مراجعته ليشمل فقط الأشخاص المعنوية الخاصة دون العامة؛ لأسباب تتعلق بال
مع الأشخاص المعنوية العامة الوطنية وغير الوطنية، إضافة إلى ضرورة اشتراط المعاملة بالمثل في 

عتبارات سياسية حالة تملك الأشخاص المعنوية الأجنبية، أو على أقل تقدير غير العربية؛ وذلك لا
لمعنوية الأردنية في الدول الأجنبية على ضمان حصول الأشخاص اتتعلق بسيادة الدولة على أقليمها ول

  .حقوقٍ مماثلة لما تتمتع به الأشخاص المعنوية الأجنبية في المملكة

 للأشخاص المعنويين الأردنيين وغير الأردنيين تملك )٣(وقد أجازت المادة العاشرة من القانون
لوزير بناء على تنسيب المدير العقارات اللازمة لممارسة أعمالهم داخل حدود التنظيم، وذلك بموافقة ا

ثلاثين دونماً وموافقة مجلس الوزراء ) ٣٠(إذا كانت مساحة الأراضي  المنوي تملكها لا تزيد على 
يضاف . بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي المراد تملكها تزيد على هذه المساحة

                                                  
 ١٩٥٣يجار وبيع الاموال غير المنقولة من الأجانب لسنة إقانون  بالمقابل لم يستخدم .المادة  الثانية من القانون) ١(

، بل استخدم مصطلح الشخص وقصد به الشخص الطبيعي، مكتفياً فيما يبدو بالأحكام "الشخص المعنوي"مصطلح 
  ١٩٥٣ لسنة ٦١قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم الواردة في 

  من القانون لمدني الأردني٢١٨المادة ) ٢(
التي تكتفي بموافقة ) أ(إضافة الفقرة من مشروع قانون الملكية العقارية مع تعديل ترتيبها و) ١٢٨(تقابل المادة ) ٣(

 المدير كشرط لتملك الشخص المعنوي مكتباً أو مخزناً أو عمارةً لادارة أعماله
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 ٢٥

اء الشخص المعنوي نصاً يعطيه هذا الحق، إلى ذلك الشرط العام المتعلق بضرورة تضمن سند إنش
 كما هو .)١(ذلك أن أهلية الشخص المعنوي تنحصر بما ورد في وثائق تسجيله أو بنص في القانون

الحال بالنسبة للشخص الطبيعي الأجنبي الذي يرى جانب من الفقه أنه ليس أهلاً لشراء العقارات فيما 
   .)٢(رادته من عيوب الرضا وعوارض الأهليةإشد وخلو يتجاوز ما حدده المشرع، رغم بلوغه سن الر

وفيما يتعدى ذلك يخضع تملك الأشخاص المعنوية للأحكام الواردة في التشريعات الآخرى 
موال غير المنقولة قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الأالنافذة في المملكة، وبشكل خاص 

  .ا لا يتعارض مع أحكام القانون محل البحثالذي ما زال معمولاً به فيم )٣(١٩٥٣ لسنة ٦١رقم

  

  الأحكام الخاصة بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود التنظيم: الفرع الثاني

سمح المشرع للأشخاص الطبيعيين العرب وللأشخاص المعنويين الأردنيين وغير الأردنيين 
سة أعمالها أو الاستثمار في بهدف تمكينها من ممارتملك الأراضي والعقارات خارج حدود التنظيم 

  . مجالات الزراعة والصناعة والإسكان

تملك الأشخاص الطبيعيين العرب بهدف استثمار أرض زراعية أو استصلاح أرض أو إقامة : أولاً
  مشروع صناعي أو إسكاني

  :  التي تنص على ما يلي)٤(ورد هذا الحق في المادة الثامنة من القانون

ات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة يجوز بعد موافقة الجه"
خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار أرض زراعية أو استصلاح أرض أو إقامة 

  : ي أو إسكاني عليها ووفقا لما يليمشروع صناع

                                                  
الزعبي، عوض : نظراحول أهلية الشخص المعنوي في القانون الأردني . ردني من القانون المدني الأ٥١المادة  )١(

 .٤٧٧-٤٧٥احمد، مدخل إلى علم القانون، 
؛ الزعبي، محمد يوسف، ١٢٢: ؛ جمعة، عبد الرحمن، عقد البيع، ص٢٣٩: حكام عقد البيع، صأالجبوري، شرح ) ٢(

 . ١٢٠: عقد البيع، ص

 من ٦٥٩نشور على الصفحة ، م١٩٥٣ لسنة ٦١لأموال غير المنقولة رقم باشخاص المعنويين  قانون تصرف الأ)٣(
 ). قسطاس (١٦/٤/١٩٥٣ بتاريخ ١١٤٠عدد الجريدة الرسمية رقم 

يراعى عدم "  :التي تنص على ما يلي  )ج(فقرة من مشروع قانون الملكية العقارية مع إضافة ال) ١٢٥(تقابل المادة ) ٤(
ردنيين  لا تزيد مساحة ما يتملكه غير الأنأنفس المحافظة التي تملك فيها سابقا وتكرار التملك للشخص الواحد في 

 من مساحة تلك المحافظة% ١٥عن 
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 ٢٦

خمسين ) ٥٠(ى بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد عل. أ 
  . دونماً

) ٥٠(بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على . ب
   .)١("خمسين دونماً

 وبيع إيجارمن قانون ) ٤(من المادة ) ب(وهذا النص يكرس المبدأ الذي وضعته الفقرة 
؛ فوفق القانون الحالي لا يحق  مع اختلاف بسيط١٩٥٣موال غير المنقولة من الأجانب لسنة الأ

للأجنبي غير العربي تملك العقارات خارج حدود التنظيم؛ بل يقتصر هذا الحق على الأشخاص 
من القانون الملغى فقد ) ٤(من المادة ) ب(الطبيعيين من حملة جنسية إحدى الدول العربية، أما الفقرة 

ردنية وكذلك للفلسطيني ولأي شخص لأص أجنبي ممن كان يحمل الجنسية امنحت هذا الحق لأي شخ
حدى إحدى الدول العربية، وهذا حكم منتقد؛ فما الفرق بين الفلسطيني ومن يحمل جنسية إيحمل جنسية 

  الدول العربية، وما الحاجة لتفضيل الأردني الذي تخلى عن الجنسية الأردنية لسبب أو لآخر؟ 

الحالات التي تكون الغاية من التملك هي أما فيما يتعلق بغايات التملك فينحصر هذا الحق ب
لكن لم ". استثمار أرض زراعية، أو استصلاح أرض، أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها"

يحدد النص المشار إليه فرضية تكرار طلبات التملك مع اقتصارها على منطقة واحدة كما لم يحدد 
السبب في ذلك ترجيح المصلحة العامة باستصلاح الحد الأعلى للمساحة التي يسمح بتملكها، وقد يكون 

  . الأراضي وإقامة المشاريع الاقتصادية

تكرار التملك وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الملكية العقارية نظم هذه المسألة فمنع 
 لا تزيد مساحة ما يتملكه غير للشخص الواحد في نفس المحافظة التي تملك فيها سابقاً وأوجب أن

وترى الدراسة أن هذا التوجه محمود لكن النص . )٢(من مساحة تلك المحافظة% ١٥دنيين عن رالأ
مكانية تملك أجنبي واحد للنسبة المشار إليها، وقد يكون من المناسب تقييد حق أي إالمقترح لا يعالج 

 أو تقييد متملك بنسبة معينة من الحد الأعلى من المساحة التي يجوز للأجنبي تملكها في كل محافظة
  . سلطة الوزير أو مجلس الوزراء بالموافقة على التملك بالتحقق من عدم تحقق هذا الخطر

  

  

                                                  
  من القانون) ٨(المادة ) ١(
 من مشروع قانون الملكية العقارية) ١٢٥(من المادة ) ج(الفقرة ) ٢(
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  تملك الأشخاص المعنويين للعقارات اللازمة لممارسة أعمالهم: ثانياً

 للأشخاص المعنويين الأردنيين وغير الأردنيين )١(أجازت المادة الحادية عشرة من القانون
لازمة لممارسة أعمالهم خارج حدود التنظيم بشروط مشابهة لما ورد في المادة تملك العقارات ال

، باستثناء ما يتعلق بالمساحة المسموح بتملكها )٢(العاشرة المنظمة لحقهم بالتملك داخل حدود التنظيم
 والجهة التي تملك إصدار القرار بالموافقة على التملك؛ حيث يجوز تملك الأشخاص المعنوية لعقارات

  : خارج حدود التنظيم

بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، إذا كانت مساحة . أ 
  .  خمسين دونماً) ٥٠(الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على 

، إذا عد الاستئناس برأي الجهة المختصة، بس الوزراء بناء على تنسيب الوزيربموافقة مجل. ب
  .خمسين دونماً) ٥٠(ت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على كان

وبهذا النص يكون المشرع قد قرر حق الأشخاص المعنوية في التملك خارج حدود التنظيم 
شتراط ا ودون - العربية أو الأجنبية–ية دون تفرقة بين الأشخاص المعنوية الأردنية أو غير الأردن

لكنه أضاف . ن تكون العقارات لازمةً لممارسة الشخص المعنوي لأعمالهأ غاياتٍ معينةٍ للتملك غير
ستئناس برأي الجهة المختصة، وبحسب القانون فالجهة فقة والتنسيب المطلوبين ضرورة الاللموا

الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات المختصة هي 
وبحسب الأحوال فإن هذه الجهة الرسمية قد تكون وزارة الصناعة . )٣(ا القانونتطبيق أحكام هذ

والتجارة، او مراقب عام الشركات، أو وزارة الداخلية، أو وزارة السياحة، أو قد تكون إحدى الأجهزة 
  . أو مديرية الأمن العام أو غيرها" الجيش العربي"الأمنية، كالقوات المسلّحة الأردنية 

حظ أن المشرع لم يشترط المعاملة بالمثل في حالة الشخص المعنوي الذي يحمل كما يلا
جنسية دولة أجنبية، وهو ما يبدو غير منسجمٍ مع موقف المشرع في حالة الأشخاص الطبيعيين من 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مشروع قانون الملكية . حملة الجنسيات الأجنبية غير العربية
ة أجاز للأشخاص المعنوية بصرف النظر عن جنسيتها تملك العقارات خارج حدود مناطق العقاري

                                                  
ذا كانت إ: "ي تنص على ما يليالت )ج(ة الفقرة  مع إضافمن مشروع قانون الملكية العقارية) ١٣١(تقابل المادة ) ١(

 " .الغاية من التملك التطوير العقاري
 الذي لم يعالج هذه المسألة ١٩٥٣قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الأجانب لسنة وذلك على خلاف   )٢(

 .١٩٥٣ لسنة ٦١منقولة رقم وبالتالي كانت تخضع لأحكام قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير ال

  المادة الثانية من القانون)٣(
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 دون تحديد سقف أعلى لما يمكن تملكه لهذه )١(التنظيم إذا كان الغرض من التملك التطوير العقاري
الغاية أو تقييده بأي شروط خاصة، وترى الدراسة أن هذا التوجه خطير وينبغي على المشرع 

  .  حال عرض المشروع عليهمراجعته

وبوجهٍ عام،  يلاحظ من العرض السابق لحق الأجانب بتملك العقارات في الأردن أن القانون 
لم يحدد حداً أعلى لمجموع المساحات التي يمكن تملكها بموجب القانون، وقد تنبهت الحكومة لخطورة 

لكها غير الأردنيين والأشخاص هذه المسألة فاقترحت ألا يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتم
خمسة ) ٪١٥(على ما نسبته ) قهالحالي أو ما سب(الحكميين وكل من له حق التملك بمقتضى القانون 

 بالمئة من مساحة عقارات المملكة، على أن لا يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكونها في عشر
 عقاراتها، وفي محافظة العاصمة على ما خمسة بالمئة من مساحة) ٪١٥(أية محافظة على ما نسبته 

لكنها استثنت من هذا الحكم المساحات المباعة . خمسة عشرة بالمئة من مساحة عقاراتها) ٪١٥(نسبته 
لأشخاص  طبيعيين غير أردنيين من عقارات جرى تملكها بقصد تطويرها أو الاستثمار في إنشاء 

  .)٢( بيعهاوحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها ومن ثم
  

  

   داخل أو خارج حدود التنظيم لغايات العمل أو السكنيجارالإ: الفرع الثالث

 لغير الأردنيين استئجار الأموال غير المنقولة لمقاصد )٣(من القانون) ١٢(أجازت المادة 
  : العمل أو السكن بالنص التالي

غير الأردنيين استئجار أموال من هذه المادة يجوز للأشخاص ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة . أ "
  . غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن

 يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على يجارإذا كان الإ. ب
 الحصول على موافقة وزير الداخلية أو يجارثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإ

حت طائلة البطلان، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات من يفوضه وذلك ت
  ".يصدرها الوزير لهذه الغاية

                                                  
 .من مشروع قانون الملكية العقارية) ج/١٣١(المادة ) ١(
  من مشروع قانون الملكية العقارية  ١٣٩ المادة )٢(
 من مشروع قانون الملكية العقارية) ١٣٣(تطابق المادة ) ٣(
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شخاص غير الأردنيين قة بعقود الإيجار التي يبرمها الأوهذه المادة الوحيدة في القانون المتعل
ية لغايات العمل أو السكن، وتمنحهم الحق  باستئجار الأموال غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشم

 بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات وتزيد مدة العقد في يجارلكن يتقيد هذا الحق إذا إذا تعلق الإ
؛ إذ يشترط لصحة العقد في هذه الحالة الحصول على موافقة وزير )١(مجموعها على ثلاث سنوات

  .الداخلية

 أن كرس هذا ١٩٥٣ولة من الأجانب لسنة موال غير المنق وبيع الأإيجاروقد سبق لقانون 
  .  )٢(في جميع الأحوالالمسبق  واشترط إذن مجلس الوزراء يجارالمبدأ إلا أنه لم يحدد غايات الإ

  

  الجزاء المترتب على مخالفة أحكام القانون: المطلب الثاني

لأموال شخاص المعنوية لجانب والأالمترتب على مخالفة شروط تملك الأحدد المشرع الجزاء 
غير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لضمان الأهداف التي وضع لتحقيقها؛ فقضى بالبطلان 

فيما فرض الغرامات والبيع في ) الفرع الأول(كجزاء على مخالفة شروط التملك في بعض الحالات 
  ). الفرع الثاني(المزاد العلني في حالات أخرى 

  

  البطلان: الفرع الأول

) ١٩٥٣موال غير المنقولة من الأجانب لسنة  وبيع الأإيجارقانون (أن القانون وسلفه يلاحظ 
نظم بيع وتأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين بقواعد آمرة؛ لارتباط هذه 

والجزاء التصرفات بمصالح الدولة العليا الاقتصادية والسياسية مما يستوجب تأييدها بجزاءٍ مدني، 
 مع ملاحظة أن .)٣(المدني المترتب على مخالفة القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام هو البطلان

احتمالية مخالفة أحكام هذا القانون تبقى محدودة من الناحية العملية؛ لأن تملك العقارات التي تمت فيها 

                                                  
منشورات مركز  (١٧/١/٢٠١٢تاريخ ) هيئة خماسية (٢٣٩٤/٢٠١١رقم  ) حقوق( قرار محكمة التمييز الأردنية )١(

 ).عدالة
 وفي تطبيق هذا أنظر تمييز ١٩٥٣موال غير المنقولة من الأجانب لسنة قانون ايجار وبيع الأمن ) ٢( المادة )٢(

  )قسطاس (١٩٩٨ لسنة ٩٢٥حقوق 
لقانون  وا١٩٥٣لمنقولة من الأجانب لسنة موال غير ايجار وبيع الأإقانون حول تكريس هذا الجزاء وفق أحكام  )٣(

؛ ١٢٠: الزعبي، محمد يوسف، شرح عقد البيع في القانون المدني، ص: نظر ا٢٠٠٢ لسنة ٢٤المؤقت رقم 
  .  ١٢٢: جمعة، عبد الرحمن احمد، عقد البيع، ص
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تصة، والتي لا ترتب هذا الحكم إلا بعد أعمال التسوية لا يتحقق إلا بالتسجيل في دائرة الأراضي المخ
  . )١(استيفاء الشروط القانونية

ونظراً لتعلق البطلان بالنظام العام فيجوز لكل ذي مصلحة المطالبة به، وللمحكمة أن تقضي 
به من تلقاء نفسها متى عرض عليها أي نزاع يتعلق بمثل هذه التصرفات وتبين لها تحقق شروط حالة 

، كما يمكن للأطراف إثارته ولو لأول مرة أمام  المنصوص عليها في القانونمن حالات البطلان
وتطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني فإن التصرف الباطل لا يقبل الإجازة ولا . )٢(محكمة التمييز

 .  )٣(التصحيح بإزالة أسباب البطلان

، على وجه  لأجنبييجارد رتب القانون بطلان البيع أو الإأما عن نطاق البطلان فق
  :   في الحالات التاليةالخصوص،

عن الجنسيات التي يحملها عند تسجيل معاملة " مزدوج الجنسية"عدم إفصاح الشخص الطبيعي : أولاً
من المادة الثالثة من القانون والتي نصت على ما ) ج(وقد تقررت هذه الحالة بموجب الفقرة . البيع
عي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط إذا كان الشخص الطبي: "يلي

  ". المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع

فهذا النص يقرر حكماً آمراً مفاده ضرورة أن يقوم الشخص الطبيعي الراغب في شراء أموال 
 يحملها وقت تسجيل عقد البيع على أن يسري غير منقولة في المملكة بالإفصاح عن الجنسيات التي

  . شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين

 ١٩٥٣ وبيع الاموال غير المنقولة من الأجانب لسنة إيجارومن الجدير بالإشارة أن قانون 
الذي لم يتعرض لفرضية ازدواج الجنسية وبالتالي لم يشترط على طالب التملك الافصاح عن 

  .تي يحملها عند طلب التملكالجنسيات ال

 الأرض التي تزيد مساحتها عن عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على إيجاربطلان عقد : ثانياً
) ب(ثلاث سنوات إذا لم يتم الحصول موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وفق ما جاء في الفقرة 

                                                  
 ١٥/١٢/١٩٩٣تاريخ ) هيئة ثلاثية (١٠٥٤/١٩٩٣؛ تمييز حقوق ١٢٢: جمعة، عبد الرحمن، عقد البيع، ص )١(

 )قسطاس(

 .١٢٠:  الزعبي، محمد يوسف، عقد البيع، ص)٢(

ية، ـادر الحقوق الشخصـرحان وخاطر، مصـالس: ي أنظرـ خصائص العقد الباطل في القانون الأردنحول) ٣(
 .٢٠٢- ٢٠١: ص
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أرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات  يتعلق بيجارإذا كان الإ: "التي تقرر أنه) ١٢(من المادة 
ستئجار ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الا

، وهو نفس )١("الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان
 على مخالفة ١٩٥٣نة  وبيع الاموال غير المنقولة من الأجانب لسإيجارالجزاء الذي رتبه قانون 

  .)٢(شروط الاستئجار الواردة فيه

 يجارومما يؤخذ على هذا النص أنه اشترط موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه إذا كان الإ
 تزيد في مجموعها على يجاريتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات شريطة أن تكون مدة الإ

 دونم مثلاً ولمدة لا ١٠٠٠ يتعلق بأرض مساحتها يجار الإوبمفهوم المخالفة، لو كان. ثلاث سنوات
تزيد عن ثلاث سنوات فإن الأمر لا يحتاج إلى موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، وكذلك الحال لو 

.  دونمات ولمدة تزيد كثيراً عن ثلاث سنوات١٠ يتعلق بأرض مساحتها لا تزيد عن يجاركان الإ
 لا يبدو منطقياً، لأن متطلبات الموافقة وردت في النص باستخدام حرف وترى الدراسة أن هذا الأمر

وهو ما سيجعل الحكم " أو"وكان الأولى أن ترد هذه المتطلبات باستخدام حرف العطف " واو"العطف 
  . الوارد في النص معقولاً

ل وقع وبانتظار مثل هذا التعديل يمكن معالجة هذا الخلل جزئياً في ظل النص الحالي، في حا
العقد على أرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد على ثلاث سنوات، وفقاً للقواعد العامة 

، إذا توافرت الشروط الواردة في في القانون المدني بموجب أحكام انتقاص العقد أو تجزئة البطلان
لمساحة ة ثلاث سنوات و؛ بحيث يعتبر العقد صحيحاً نافذاَ لمد)٣(من القانون المدني) ١٦٩(المادة 

                                                  
ردنيين من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة "أ على أنه  / ١٢المادة  تنص )١(

إذا كان الإيجار " ب على أنه / ١٢ كما تنص.  لمقاصد العمل أو السكناستئجار أموال غير منقولة في المملكة
يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير 

 يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان، وتحدد الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من
 "الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

مع ملاحظة أن هذا القانون كان يقتضي الحصول على اذن مجلس الوزراء كشرط لاسئجار الاجنبي عقار لمدة ) ٢(
 تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت مساحة المأجور 

  : من القانون المدني التي تنص على ما يلي) ١٦٩( كرس المشرع الأردني نظرية تجزئة البطلان في المادة )٣(
  إذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل -١

  .ويبقى صحيحاً في الباقي 
فإن أجيز، نفذ العقد كله، وإن لم يجز : وفاً، توقف في الموقوف على الإجازة وإذا كان العقد في شق منه موق– ٢

 .بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته 



  ٢٠٠٦ لسنة ٤٧قراءات نقدية في مضامين قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 

  أحمد إبراهيم الحياري. عبدالناصر زياد هياجنة، د.                         د                                                    
   

 

 ٣٢

 إلا أن تطبيق هذا الحكم من الناحية العملية غير متصور إلا .يبطل فيما تجاوز ذلكعشرة دونمات و
صدار قرار الموافقة على التملك  التسجيل وخوطبت الجهة المختصة بإإذا اكتشفت المخالفة في دائرة

   . لتعديل قرارها

الطبيعي غير الأردني أو الشخص المعنوي الذي تملك مالاً غير البطلان الناتج عن قيام الشخص : ثالثاً
منقول وفقاً لأحكام القانون بالتصرف في ذلك المال بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث 
سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر، متى تم هذا 

المالية بتنسيب من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة التصرف دون الحصول على موافقة وزير 
  . وشريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة

لكن يستثنى من هذا الحكم العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص 
لتجارية، على أن يتم التصرف معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية او ا

  .)١(بعد انشاء المشروع وشريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية

بشكل ) بموجب القانون(بما تملكه كما ينبغي التنويه إلى أن هذا الحظر يمنع تصرف المتملك 
طيع تملك ما حصل عليه رادي كالبيع، كما لا يؤثر هذا الحكم على حقوق الغير كالشفيع الذي يستإ

  . )٢(الأجنبي بموجب القانون إذا توافرت شروط الأخذ بها

ونرى أن هذا الجزاء غير ملائم لاعتبارات عملية وبشكلٍ خاص عند ترتيب آثار البطلان؛ 
للعقار المبيع والتزامه برد ) الأجنبي(حيث يتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه، بمعنى استرداد البائع 

  .  إلى المشتريالثمن

                                                  
لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي "أ  من القانون على أنه / ١٤المادة حيث نصت ) ١(

هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام 
سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا 

". علاقةحصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات ال
  ويستثنى من أحكام هذه الفقرة العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا -ب

كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد 
 ".بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية

؛ قرار محكمة التمييز ٣/٨/٢٠٠٩تاريخ ) هيئة خماسية (٣٧٦/٢٠٠٩رقم ) حقوق(حكمة التمييز الأردنية  قرار م)٢(
  ) منشورات مركز عدالة (٢/٢/٢٠١٤تاريخ ) هيئة عادية (٣١٩٣/٢٠١٣رقم ) حقوق(الأردنية 
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وبالتالي قد يكون من المناسب الاستعاضة عن جزاء البطلان في هذه الحالة بآخر، كالذي 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول قضت به 

ى نفقة المتملك وتعويضه الخليج العربي التي نصت على حق الدولة بالاستيلاء على العقار وبيعه عل
  .)١()أيهما أقل(بذات ثمن العقار وقت الشراء أو ثمنه عند بيعه 

رادة والملاحظ أن جميع حالات البطلان الواردة في هذا القانون لا تتصل بأركان العقد أو إ
شخص شتراطات القانونية التي فرضها القانون لغايات تحديد وتنظيم حق الالمتعاقدين، وإنما تتصل بالا

ستئجار الأموال غير المنقولة في المملكة ا والأشخاص المعنويين في شراء أو الطبيعي غير الأردني
أو بحقهم في التصرف بالأموال غير المنقولة التي تملّكوها وفقاً لأحكام القانون خلافاً للشروط القانونية 

  .اعية ترتبط بالنظام العاموتبرر هذه الاشتراطات باعتبارات سياسية واقتصادية واجتم. المحددة
  

  الغرامة والبيع بالمزاد العلني: الفرع الثاني

حاول المشرع ضمان تحقيق القانون لأهدافه من خلال وضع بعض الأحكام التي تضبط 
من ) ١٣(استعمال غير الأردني للعقار وفق الغايات التي جرى التملك لأجلها؛ فقد نظمت المادة 

ة بضرورة إنجاز غير الأردني للمشروع الذي جرى التملك لأجله حيث  الأحكام الخاص)٢(القانون
نصت على أن الأجنبي الذي يتملك أموالاً غير منقولة في المملكة لغاية معينة عليه ان يبادر إلى 
الوصول إلى تلك الغاية خلال فترة زمنية محددة في القانون، كي يضمن المشرع أن القانون حقق 

وقد حدد القانون للأجنبي مدة ثلاث . تنشيط سوق العقار وتحريك الاقتصاد الوطنيأهدافه المتعلقة ب
سنوات من تاريخ تملكه لإنجاز مشروعه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخمس 

 له استكمال  بدأ الأجنبي في مشروعه ولم يتسنعلى أنه إذا. سنوات إذا كان التملك لأي غرضٍ آخر
خلال تلك المدة، فيجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من وزير المالية بناء على نجازه إ

  .تنسيب  مدير عام دائرة الأراضي والمساحة

نجاز المشروع فتستوفي إ المدة الجديدة بعد التمديد دون وإذا انقضت أي من المدد الأصلية أو
من القيمة السوقية للعقار وفقاً لما يقدره %) ٥(اً قدره دائرة الأراضي والمساحة سنوياً من المالك مبلغ

المدير ولمدة عشر سنوات كحدٍ أعلى، على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من 
  . الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله

                                                  
ل مجلس التعاون لدول الخليج من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنظيم تملك العقار لمواطني دو) ٣(المادة ) ١(

 .العربية
  . من مشروع قانون الملكية العقارية١٣٤تقابل المادة ) ٢(
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 القانون لأهدافه، غير أن ثمة ملاحظات ونحن نرى أن هذا النص يسهم إلى حدٍ ما في تحقيق
  :تفصيلية يمكن إيرادها عليه وأبرزها

من القيمة السوقية للعقار وفقاً لما % ٥المدة التي يجوز لدائرة الأراضي والمساحة إستيفاء مبلغ : أولاً
 سنوات كحدٍ أعلى تبدو طويلة نسبياً، وقد يكون من المناسب ١٠يقدره مدير الدائرة والبالغة 

  .تخفيض الحد الأعلى لهذه المدة إلى خمس سنوات 

أمر يحتاج للمراجعة والدراسة بحيث يتم تقدير النسبة بشكل مرن % ٥فرض نسبة ثابته مقدراها : ثانياً
ووضعها بين حدين أدنى وأعلى لتراعي معدلات التضخم وطبيعة العقار وموقعه واستعمالاته 

  .وأسباب عدم استكمال الأجنبي لمشروعه

إناطة تقدير القيمة السوقية للعقار بمدير عام دائرة الأراضي والمساحة وحده بهدف تحديد قيمة : الثاًث
الواجب استيفاؤها من المالك سنوياً أمر يستدعي المراجعة؛ لأن القانون أعطى لشخص % ٥الـ 

جري تشكيلها إناطة هذا الأمر بلجنةٍ خاصة يبه واحدٍ الحق في تقدير قيمة العقار وكان الأجدر 
لهذه الغاية؛ أو اخضاع قرار المدير بهذا الشأن للاعتراض أمام لجنة خاصة؛ توخياً للموضوعية 

  .وتفادياً للتعسف

قترحت معالجة هذا الموضوع من خلال اويبدو أن الحكومة الأردنية قد تنبهت لهذه المسألة؛ ف
  :  ى ما يليمن مشروع قانون الملكية العقارية التي تنص عل) ١٣٥(المادة 

 غير منقول وفقا لأحكام أردني أو لأي شخص حكمي تملك مالٍيجوز لأي شخص طبيعي غير    . أ
نشاء مشروعه الذي تملك من أجله على أن يستوفى إذا تعذر إهذا الفصل أن يتصرف فيه وبيعه 

  .سنويا من القيمة السوقيه للمال غير المنقول من تاريخ التملك%) ٢(ما نسبته 

الذي تملك مالا غير منقول وفقا   يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني أو للشخص الحكمي . ب 
نجاز المشروع الذي تم التملك من إضت المدة القانونية المقررة دون لأحكام هذا الفصل وانق

  .من الغرامه المقرره عند البيع %) ٥٠(يستوفى    على أن  أجله ان يتصرف فيه ببيعه

من هذه المادة الأموال غير المنقولة المملوكة لأي شخص طبيعي ) أ(ام الفقرة يستثنى من أحك . ج
شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها   غير أردني أو لأي شخص حكمي بعد إنشاء المشروع

  .الوزير لهذه الغايه
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، وهو لكن يؤخذ على هذا النص أنه لم يميز بين المتملك حسن النية والمتملك سيء النية
 على الرغم من ١معيار أخذ به المشرع الأردني في العديد من المواضع وتقضي به القواعد العامة

؛ فمن الذي يحدد تعذر تحقق الغرض من التملك وما الذي يمنع المتملك سيء النية من صعوبة اثباته
وجب القانون، الذي استخدام هذا النص للتحايل على أحكام القانون والمتاجرة بالعقار الذي تملكه بم

  ؟)٢(يحظر تملك عقار بقصد الاتجار به

  
  المبحث الثاني

  إشكاليات تطبيق القانون

نظم القانون حق الأجنبي والشخص المعنوي بتملك واستئجار الأموال غير المنقولة في 
يعترضه تطبيق هذا القانون قد إلا أن . المملكة الأردنية الهاشمية وقيده بضوابط تكفل تحقيقه لأهدافه

بعض الأشكاليات تتعلق بفرضيات لم يعالجها المشرع وبأخرى ورد فيها نص إلا أن هناك محاذير من 
وتتركز هذه الفرضيات بشكل خاص بموضوع الجنسية . القانونتطبيقها على النحو الوارد في هذا 

  ).المطلب الثاني(وبحقوق المتملك بموجب هذا القانون ) المطلب الأول(
  

  فرضيات تتعلق بجنسية المتملك: ولالمطلب الأ

في هذا الجزء من الدراسة، نعرض لبعض الأسئلة التي قد يثيرها تطبيق أحكام القانون، مع 
اجتهاد الباحثين في معالجة هذه التساؤلات في ضوء أحكام القانون وتوجهات المشرع والقواعد العامة 

  .في القانون
  

   وغيرهاالأردنيةازدواج الجنسية : الفرع الأول

لم يتطرق القانون للحالة التي يكون فيها الشخص أردنياً ويحمل جنسية دولة ثانية، مما يعني 
 لهذا الأردني لا يخضع لأحكام القانون، ويؤيد ذلك ما جاء في القانون المدني يجارأن البيع والإ
ة دول أخرى  من أن الشخص الذي تثبت له الجنسية الأردنية وجنسي١٩٧٦ لسنة ٤٣الأردني رقم 

ويطبق هذا النص في الحالات المتعلقة بتملك أو استئجار الأموال غير المنقولة، رغم .  يعتبر إردنياً

                                                  
من القانون المدني التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ) ٢٠٢(وعلى سبيل المثال المادة ) ١(

 .ما يوجبه حسن النية

يحظر بصورة : "من مشروع قانون الملكية العقارية تنص على ما يلي) ١٣٨(ومن الجدير بالاشارة أن المادة ) ٢(
 ".مطلقة طلب تملك عقار، وفقاً لأحكام هذا الفصل، بقصد تملكه أو الاتجار به
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أن القانون الأردني يراعي مسألة ازدواج الجنسية فيما يتعلق بالحقوق السياسية؛ حيث يحرم الأردني 
 )٣( والقضاء)٢(مجلس الأمة وعضوية )١(مزدوج الجنسية من شغل بعض المواقع العامة كالوزارة

  . وغيرها من المواقع الأخرى

بالمقابل، يثور التساؤل حول حالة تخلي هذا الشخص عن جنسيتة الأردنية أو في حالة سحب 
أو إسقاط الجنسية الأردنية عنه وبقائه متمتعاً بالجنسية الأخرى، ومصير الأموال غير المنقولة التي 

عليها أحكام القانون بأثر رجعي؟ أم أنها تبقى مملوكة له على أن فهل تطبق . يملكها أو يستأجرها
 الأموال غير المنقولة التي يبرمها بعد تخليه عن الجنسية الأردنية أو إيجاريطبق القانون على بيع أو 

  .سحبها أو إسقاطها عنه؟

ه  هذ١٩٥٣موال غير المنقولة من الأجانب لسنة إيجار وبيع الأقانون لقد عالج قانون 
ردنية منه التي ساوت بين الأردني الذي فقد الجنسية الأ) أ/٣(جزئي في المادة  الفرضية بشكل

واكتسب جنسية دولة أخرى بالاجنبي الذي يحمل جنسية دولة عربية فيما يتعلق بتملك أموال غير 
ي أيم عليها حواض البلد وذلك بالقدر الضروري اللازم ليقأو أمنقولة في المملكة خارج حدود البلديات 

لكن . )٤(راضيو في استصلاح الأأو الاسكان أو السياحة أمشروع اقتصادي في مجالات الصناعة 
عدم تضمن القانون الحالي نصاً مشابهاً يعني أن المشرع لم يعد يفرق بين الأردني الذي فقد الجنسية 

 إلا أن. ا الأردنيالأردنية واكتسب جنسية أخرى وأي شخص آخر يحمل الجنسية التي اكتسبها هذ

                                                  
 من عدد الجريدة الرسمية ٤٤٥٢من الدستور الأردني كما عدلت بالتعديل المنشور على الصفحة ) ٤٢(المادة ) ١(

 .١/١٠/٢٠١١: ريخ الصادر بتا٥١١٧رقم
 ٤٤٥٢من الدستور الأردني كما عدلت بالتعديل المنشور على الصفحة ) ٧٥(من المادة ) أ(من الفقرة ) ب( البند )٢(

 .١/١٠/٢٠١١:  الصادر بتاريخ٥١١٧من عدد الجريدة الرسمية رقم
 المنشور على الصفحة  ٢٠٠١ لسنة ١٥من قانون استقلال القضاء كما عدلت بالقانون المعدل رقم ) ١٠(المادة ) ٣(

  .١٨/٣/٢٠٠١:  الصادر بتاريخ٤٤٨٠ من عدد الجريدة الرسمية رقم ١٢٧٩

 على ما ١٩٥٣موال غير المنقولة من الأجانب لسنة يجار وبيع الأإقانون من ) ٤(المادة من ) ب( تنص الفقرة )٤(
لأي شخص اجنبي ممن كان يحمل الجنسية الاردنية وكذلك للفلسطيني ولاي شخص يحمل جنسية احدى : يلي

 ض البلد وذلك بالقدرو احواأموالا غير منقولة في المملكة خارج حدود البلديات أن يمتلك أالدول العربية 
سكان او في استصلاح و الإأو السياحة أي مشروع اقتصادي في مجالات الصناعة أالضروري اللازم ليقيم عليها 

حوال المنصوص عليها في هذه الفقرة يتم تملك الاموال غير المنقولة بموافقة مجلس راضي وفي جميع الأالأ
  .الرسمية المختصة  الاستئناس برأي الجهةالوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية بعد
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، وحتى في حال سريانه بأثر رجعي استثناء على القاعدة  عامةالقانون لا يسري بأثر رجعي كقاعدة
   . )١(العامة ينبغي أن لا يترتب على ذلك مساس بالحقوق المكتسبة

الجدير بالذكر أن المشرع لم يفرق في المعاملة المتعلقة بتملك أو استئجار الأموال غير ومن 
ونحن نرى أن هذا الأمر . )٢(المنقولة بين الشخص الطبيعي صاحب الجنسية الأصلية أو المكتسبة

يحتاج لدراسة لاتخاذ الموقف التشريعي المناسب، سواء تعلق الأمر بمن اكتسب الجنسية الأردنية، أو 
ة من الزمن على جنسية إحدى الدول العربية أو الأجنبية، كأن يشترط للتملك في هذه الحالة مرور فتر

 الموحدة المتعلقة بتنظيم تملك العقار لمراطني  على غرار الاتفاقية الاقتصاديةاكتساب تلك الجنسية
دول مجلس التعاون التي اشترطت في طالب التملك، إذا كان حاصل على جنسية احدى دول الاتحاد 

يتعلق بشروط اكتساب ، سيما وأن هذا الشرط مطبق فيما جنسهبالتجنس، مضي عشر سنوات على ت
، واكتساب الأجنبي لملكية عقارات في المملكة ليس بأقل أهمية من تولى )٣(بعض الحقوق السياسية

  .  الوظائف الحكوميةىحدإ
  

  ازدواج الجنسية العربية مع جنسية أخرى: الفرع الثاني

ون، لكن ذلك من المقرر أن الشخص العربي يعفى من شرط المعاملة بالمثل وفقاً لأحكام القان
ج من / ٣متعه بجنسية دولة أخرى عربيةً كانت أو غير عربية، بصراحة نص المادة  يفترض عدم ت

إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل "القانون والتي تقرر أنه 
فإذا كان .  د البيعويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عق
  .الشخص يحمل جنسية دولتين إحداهما عربية فإنه لا يعفى من شرط المعاملة بالمثل

  

                                                  
يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك " الدستور الأردني على أن ٩٣ تنص الفقرة الثانية من المادة )١(

ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من 
  :متوفر إلكترونياً على الرابط التالي. ١٩٥٢ستور الأردني وتعديلات الد". تاريخ آخر

 http://www.parliament.jo/node/137. 
- ٢٦٥: الزعبي، عوض احمد، مدخل إلى علم القانون، ص: حول نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان أنظر

٢٨٤. 
   الموحدة المتعلقة بتنظيم تملك العقار لمراطني دول مجلس التعاونالاقتصادية   من الاتفاقية)٦( المادة )٢(
  .كحق الانتخاب والترشح للهيئات التشريعية وحق تولي الوظائف العامة) ٣(
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أما عن تمتع الشخص بجنسية دولتين عربيتين فهو نادر الوقوع من الناحية العملية ويشكل 
 لأي سبب من ، لكن إن تحقق هذا الاحتمال)١(طار جامعة الدول العربيةإمخالفة لاتفاقيات أبرمت في 

ج من /٣الأسباب فإن مثل هذا الشخص يعفى من شرط المعاملة بالمثل خلافاً للمعنى الحرفي للمادة 
يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة "التي تنص على أن ) ب(والفقرة . القانون

  " .  من هذه المادة) أ(بالمثل المنصوص عليه في الفقرة 
  

  حالة الشخص الطبيعي متعدد الجنسيات: الفرع الثالث

 نصاً صريحاً للحالة التي يكون فيها الشخص الطبيعي مزدوج الجنسية، وأغفل قانونأورد ال
الحالة التي يكون فيها الشخص متعدد الجنسيات، على أن القياس على حالة الشخص مزدوج الجنسية 

الإفصاح عن جنسياته عند التسجيل سيات معقولٌ من باب أولى؛ لذلك يتعين على الأجنبي متعدد الجن
  . ويسري شرط المعاملة بالمثل على دول الجنسيات وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع

  

  انعدام الجنسية: الفرع الرابع

لم يعالج المشرع حالة الشخص الذي لا تثبت له جنسية أية دولة بنص صريح، وفيما إذا كان 
وحالة انعدام الجنسية وإن كانت غير .  غير المنقولة في الأردنيحق له تملك أو استئجار الأموال

وانعدام الجنسية قد يكون منذ الولادة لعدم اكتساب . شائعة في المملكة والعالم، لكنها ما زالت قائمة
المولود أية جنسية، أو طارئاً بسبب إسقاط أو سحب جنسية الشخص دون أن يثبت اكتسابه لجنسية 

  يجوز لعديم الجنسية تملك الأموال غير المنقولة في الأردن؟فهل . دولة معينة

لمجلس "من القانون التي تنص على أن ) ٧(ترتكز الإجابة على هذا السؤال على المادة 
الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون 

) ٤(و) ٣(كة وفقا لأحكام المادتين ـر المنقولة في المملفر مؤقتة للأموال غيـوازات سـوثائق وج

                                                  
 في ٥٤١٩ أبريل ٥ وتاريخ ٧٧٦تنص اتفاقية الجنسية التي صادق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم  )١(

لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال "مادتها الثامنة على أن 
سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه اختار الجنسية الأحدث 

 جنسية فيعتبر مختاراً لجنسية البلد المقيم فيه عادةً وتسقط عنه حينئذ ما تاريخاً وإذا اتحد تاريخ اكتسابه أكثر من
   :اتفاقية الجنسية، متوفرة إلكترونياً على الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية". عداها من جنسيات

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=66 
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من هذا القانون، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير 
عرض أمر تملك أفراد هذه الفئة وبالتالي يمكن الاستناد إلى هذا النص للقول بضرورة . )١("الداخلية

  . ل حالة على أساس ظروفها وملابستهاعلى مجلس الوزراء للبت في ك

بالمقابل هناك حاجة لتدخل تشريعي لمعالجة حالة العربي أو الأجنبي الذي يتملك أموالاً غير 
منقولة وفقاً لأحكام القانون ثم يصبح عديم الجنسية بسبب سحب جنسيته أو إسقاطها، فهل يبقى الحال 

  ها وفقاً لأحكام القانون أم لا؟ على ما هو عليه  بالنسبة للعقارات التي تملك

نرى أن الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تكون بالنفي لتخلف أحد شروط التملك وهو مبدأ 
المعاملة بالمثل أو تفضيل الأخوة العرب، أما عن آلية تحقيق هذا الهدف فتكون بالنص على منح هذا 

د انقضاء هذه المدة يكون من حق الدول الشخص مهلة للتصرف بممتلكاته خلال فترة من الزمن، وبع
  .   استملاك هذه الأموال لقاء تعويض عادل أو بيعها بالمزاد العلني

  

  فرضيات تتعلق بحقوق المتملك: المطلب الثاني

: يثير تملك غير الأردنيين للأموال غير المنقولة في المملكة بعض المسائل القانونية أهمها
  .ع المال غير المنقول تأميناً لدين دائن غير أردنيالشفعة؛ والميراث؛ وفرضية وض

 الشفعة : الفرع الأول

حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من "يقصد بالشفعة 
، وحيث أن القانون )٣(، ويثبت حق الشفعة في القانون الأردني للشريك في العقار)٢("الثمن والنفقات

                                                  
 اشترط القانون الحصول على تنسيب أو موافقة وزير الداخلية في موضعين من القانون هما ما ورد في المادة )١(

سس تحدد بتعليمات يصدرها لمجلس الوزراء وفق أ: "  على ما يلي٧السابعة والثانية عشرة، حيث نصت المادة 
لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في 

من هذا القانون ، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند ) ٤(و) ٣(المملكة وفقا لأحكام المادتين 
إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد : " ب على ما يلي/١٢في حين نصت المادة ، "إلى توصية من وزير الداخلية

مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب 
علقة الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المت

 ". بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
 . من القانون المدني الأردني١١٥٠ المادة )٢(
من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة الذي حصر حق الشقعة بالشريك في ) أ/٢/١(المادة ) ٣(

 . من القانون المدني) ١١٥١(نفس العقار معدلاً بذلك الحكم الوارد في المادة 
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إلا أن .   فقد يثبت لأي منهما وصف الشفيع)١( والشخص المعنوي بتملك حصة شائعةيسمح للأجنبي
الأخذ بالشفعة يتوقف على تحقق شروطها ومن هذ الشروط أن لا يكون الشفيع ممنوعاً من شراء 

؛ وبالتالي ينبغي مراعاة أحكام القانون؛ لأن المرجع في تحديد شروط ونطاق تملك )٢(المشفوع فيه
لمعنويين والأجانب للعقارات في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة لكونه قانوناً خاصاً الأشخاص ا

  .فيما يتعلق بتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للعقارات في المملكة

وكما سبق أن عرضنا فإن القانون يحدد المساحات التي يجوز لغير الأردنيين والأشخاص 
موافقات المطلوبة والشروط المقررة لذلك، وهو ما يعني إمكانية عدم استفادة المعنويين تملكها، وال

الشريك غير الأردني من أحكام الشفعة لغايات تملك الحصة المبيعة إذا ما كان تملكه إياها يخالف 
  . أحكام القانون

لأجنبي لا يجوز الحكم ل": وقد أكدت محكمة التمييز على هذا المبدأ حيث جاء في أحد قراراتها
، وفي قرار آخر )٣("بأن يتملك بالشفعة مالاً غير منقول إلا إذا حصل على موافقة مجلس الوزراء

إذا كان الشفيع شخصاً معنوياً واستلزم تملكه للأموال غير ": حددت وقت تحقق هذا الشرط فقضت بأنه
فعة وإنما يلزم شوى الالمنقولة موافقة مجلس الوزراء، فإن هذه الموافقة ليست لازمة عند إقامة دع

  .)٤("توفرها عند صدور الحكم القاضي بتمليك العقار المشفوع للشفيع
  

  الميراث : الفرع الثاني

إذا تحققت شروط استحقاق غير الأردني لميراث أموالٍ غير منقولةٍ في المملكة فلا يخضع 
يستثنى من " تنص على أنه  التي)٥(منه) ب/ ١٦(ذلك لأحكام القانون، وقد ورد هذا الحكم في المادة 

تطبيق أحكام هذا القانون انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز 
لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص 

 وبيع إيجارمن قانون ) أ(لفقرة وبذلك أكد المشرع على الحكم الذي سبق وأن كرسه في ا". أردني

                                                  
 . من القانون٤ و ٣ يستخلص هذا الحكم من نص المادتين )١(
 .١٤٤: ؛ العبيدي، الحقوق العينية، ص١٤١: عبيدات، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، ص) ٢(
 نقابة المحامين  من عدد مجلة٤٢٧ المنشور على الصفحة ١٦/١٢/١٩٧٨تاريخ ) هيئة خماسية (٣٦١/١٩٧٨تمييز حقوق ) ٣(

 )قسطاس (١/١/١٠٧٩بتاريخ 

  . ١٩٩٥، ٣٤٠: مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص. ع. هـ . ٩٤/ ٧٧٠تمييز حقوق ) ٤(
 .من مشروع قانون الملكية العقارية) ج/١٤٢( تقابل المادة )٥(
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 ٤١

، ووسع من نطاقه؛ لأن الفقرة المشار إليها كانت ١٩٥٣الاموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 
  . )١(تحصر حق الوارث الأجنبي ببيع حصته إلى وارث آخر، والذي كان يمثل قيداً غير مبرر

ملك كل ما قد يؤول إليه عن وهذا النص يعامل الأجنبي معاملة الأردني؛ بحيث يحق له أن يت
طريق الميراث من عقارات دون أي قيد خاص يتعلق بالمساحة أو الغرض من التملك أو 

اب كسب الملكية وبموجبه تنتقل أموال التركة بويبرر هذا الحكم بكون الميراث من أس. )٢(الإجراءات
  . )٣(إلى الورثة بقوة القانون

 يخل بالأهداف التي وضع القانون لتحقيقها، بحيث لكن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه  قد
لذلك نجد بعض الدول عالجت . يتملك أجنبي أكثر من الحد الأعلى الذي يجيز له القانون تملكه ابتداء

المتمتعين (هذه المسألة بطريقة مختلفة؛ فإذا كان من بين الورثة أجنبي جاز لأي من الورثة الآخرين 
 متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية، فإذا تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى أو الورثة) بجنسية الدولة

القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع بحدود القانون، 
  .  )٤(ويطبق هذا الحكم على حق الانتفاع وحق المساطحة

ارية أعاد النص على الحكم الوارد في ومن الجدير بالإشارة أن مشروع قانون الملكية العق
ونرى أن تحديد المشروع . القانون؛ ونتمنى على المشرع الأردني إعادة النظر بهذا الموضوع

 لا يكفي لحل هذه المشكلة؛ لأن النص )٥(للمساحات التي يجوز للأجنبي أو الشخص المعنوي تملكها
  .لكه، سيما إذا نشأ التجاوز عن الميراثالمقترح لم يبين حكم تجاوز الحد الأقصى المسموح بتم

  

  

  

                                                  
لكل شخص " : على ما يلي١٩٥٣موال غير المنقولة من الأجانب لسنة يجار وبيع الأإمن قانون ) أ/٤المادة (تنص ) ١(

غير اردني اتصلت اليه بطريق الارث اموال غير المنقولة ان يسجلها باسمه دون ان يكون مكلفاً بالحصول على 
سواء أكان و يهبها لاي شخص آخر من ورثة المتوفي أو يبيعها أن يفرغها أاذن من مجلس الوزراء بذلك وله 

    )قسطاس (١١١/١٩٧٥قرار عدل عليا رقم : نظراطبيق هذا المبدأ وفي ت  ".جنبياًأم أردنياً أذلك الشخص 
 لسنة ١١٦١٤المرسوم التشريعي رقم (وهذا ما أقره المشرع اللبناني أيضاً الذي شمل بهذا الحكم الهبة بين الأحياء ) ٢(

  .  ٥٧: سوار، حق الملكية في ذاته، ص: ، مشار إليه في)١٩٧١- ١٩٧٠ وتعميم وزارة الداخلية لعام ١٩٦٩
 .٣٢: عبيدات، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، ص) ٣(
العبيدي، الحقوق :  فيه، مشار إلي٢٠٠٥لسنة ) ١٩(من قانون الملكية العقارية لإمارة أبو ظبي رقم ) ٧( المادة )٤(

 ٣٤: العينية الأصلية وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص
 .من مشروع قانون الملكية العقارية) ١٣٩( المادة )٥(
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 ٤٢

  حالة كون المال غير المنقول موضوعاً تأمينا لدين دائن غير أردني: الفرع الثالث

، وبموجبها إذا كان العقار الموجود في )١(عالجت هذه الحالة المادة الخامسة عشرة من القانون
  وتم طرحه للبيع - أو معنوياً، عربياً أو أجنبياً طبيعياً–المملكة موضوعاً تأمينا لدين دائن غير أردني 

في المزاد العلني، فإنه يجوز لهذا الدائن غير الأردني الدخول في المزاد، فإذا رسى عليه المزاد 
وتملك العقار، فيتوجب عليه بنص القانون أن يقوم بييع هذا العقار لشخص أردني خلال مدةٍ أقصاها 

 باسمه، ولم يشترط القانون لصحة هذا البيع حصول المالك غير سنتين من تاريخ تسجيل العقار
أما إذا لم يقم المالك غير الأردني بييع العقار لأردني .  الأردني على أية موافقة من أي جهةٍ كانت

 بقرار من وزير - دون موافقة المالك –خلال تلك الفترة، فقد قرر القانون بيع العقار بالمزاد العلني 
  .)٢(اء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي والمساحةالمالية بن

مع مراعاة "من هذه المادة إستثناء على هذا الحكم، فنصت على أنه ) ب(وأوردت الفقرة 
أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير 

) أ(لك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذ
من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا 

  ".القانون

من المادة ) أ(وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الملكية العقارية استعاض عن الفقرة 
ذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير إ ": التاليمن القانون بالنص) ١١(

أردني أو شخص حكمي وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد دون 
شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال   الحصول على موافقة،

اوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة يترتب مدة لا تتج
  ".سنوياً من تاريخ انتهاء مدة السنتين % ٢على المالك غرامة بنسبة 

                                                  
في % ٢من مشروع قانون الملكية العقارية مع تعديل في الصياغة وفرض غرامة مقدارها ) ١٣٧(تقابل المادة  )١(

ولكن يبقى هذا النص غامض فهل يعني عدم الإشارة . حال عدم الالتزام بالبيع خلال مدة السنتين المحددة بالنص
. البيع بالمزاد العيني أن الأجنبي أو الشخص المعنوي يبقى مالكاً لهذا المال وإلى متى يتم استيفاء الغرامةإلى 

  . هذه الفرضية١٩٥٣ لسنة ٤٠بالمقابل، لم يعالج قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم 

إشتراط أن يكون البيع بالمزاد العلني لشخص أردني أيضاً حتى يتحقق الهدف في توطين الملكية العقارية لا بد من ) ٢(
 .وهو ما لم يشترطه القانون
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 ٤٣

وهذا النص غامض وبحاجة لمراجعة؛ فهل يعني عدم الإشارة إلى البيع بالمزاد العيني أن 
مالكاً لهذا المال وإلى متى يتم استيفاء الغرامة؛ إلى تاريخ البيع الأجنبي أو الشخص المعنوي يبقى 

؟ نرى أن المشرع لم يتنازل عن الطوعي المحتمل أم إلى تاريخ إعادة بيع هذا المال بالمزاد العيني
جزاء البيع بالمزاد العيني وأن الغرامة المشار إليها تشمل الفترة الواقعة بين تسجيل العقار باسم 

لكن هذا لا ينفي الحاجة إلى مراجعة ، أو الشخص المعنوي وإعادة بيعه في المزاد العينيالأجنبي 
  .صياغة هذه الفقرة

  

  الخاتمة

في ضوء حالة الاحتراب وعدم الاستقرار في دول الإقليم وتزايد أعداد اللاجئين في الأردن 
ا تركته من آثارٍ اقتصادية بتأثير الأزمات في فلسطين والعراق وسوريا وغيرها من دول الإقليم، وم

على مجمل الأوضاع في المملكة الأردنية الهاشمية، ترى الدراسة أن الأمر بات يدعو لمراجعة قانون 
 في ٢٠٠٦ لسنه ٤٧ الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم إيجار

بما يضمن الاستجابة الراشدة لتلك الظروف ضوء المستجدات الراهنة والمتوقعة في المدى المنظور، و
 .  ويخدم مصالح الدولة العليا وأهدافها التنموية

ولعل من نافلة القول أن التعامل مع هذا القانون في سياقٍ اقتصادي مجرد، أمر فيه مخاطرة 
ذه المسائل  وحتى ثقافية وينبغي مقاربة ه وسياسيةًاجتماعيةًَ ة، ذلك أن للقانون عموماً سياقاتٍكبير

بحساسيةٍ بالغة لترشيد الأحكام القانونية وضبط آثارها وانعكاساتها؛ مما يستدعي إجراء دراسات 
ميدانية للوقوف على حقيقة آثار هذا القانون على القطاع العقاري والزراعي وسوق العمل وغيرها؛ 

ابي منها ومعالجة الآثار جتماعية للقانون لتعزيز الإيجوللتعرف أكثر على الآثار الاقتصادية والا
السلبية؛ بهدف إيجاد مقاربات قانونية تُساعد على ضبط وترشيد هذه الآثار والنهوض بالاقتصاد 

  .الوطني

تمثل ، وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة التي منها خرج الباحثان بمجموعة من التوصيات
ى هذا القانون، مستقبلية علمقترحات قد يرى المشرع الأخذ ببعضها في حال إجراء تعديلات 

  :ونلخصها بما يلي

 الأموال غير إيجار ضرورة النص صراحةً على شمول الإجارة المنتهية بالتمليك بأحكام قانون -١
المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين؛ نظراً إلى أن مآل ملكية العقار في حال 

بالمقابل، ينبغي استبعاد موضوع . ملكية إلى المستأجرالإجارة المنتهية بالتمليك هو انتقال ال
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 ٤٤

 ليس من العقود الناقلة يجار العقارات لغير المواطنين من نطاق تطبيق هذا القانون؛ لأن الإإيجار
للمكية ويختلف في طبيعته وآثاره عن عقد البيع، مما لا يخشى معه انتقال ملكية العقارات في 

  .  الدولة إلى غير المواطنين

المركز القانوني للأردنيين ممن تخلّوا عن الجنسية الأردنية وتجنسوا بجنسية دولة  معالجة -٢
أجنبية وتحديد المركز القانوني للأردنيين المتجنسين بجنسية دولة أجنبية دون أن يتخلوا بعد عن 

 .الجنسية الأردنية؛ لتحديد فيما إذا كانوا سيخضعون لأحكام هذا القانون

طلح الشخص المعنوي ليشمل فقط الأشخاص المعنوية الخاصة دون العامة؛ لأسباب  ضبط مص-٣
إضافة إلى . تتعلق بالسيادة وتجنباً للمنازعة مع الأشخاص المعنوية العامة الوطنية وغير الوطنية

ضرورة اشتراط المعاملة بالمثل في حالة تملك الأشخاص المعنوية الأجنبية، أو على أقل تقدير 
بية؛ وذلك لضمان حصول الأشخاص المعنوية الأردنية في الدول الأجنبية حقوقاً غير العر

 .مماثلة لما تتمتع به الأشخاص المعنوية الأجنبية في المملكة

 الجنايات -ملك وخلوه من ارتكاب بعض الجرائمشتراط إبراز السجل العدلي للأجنبي الراغب بالتا -٤
لكه أموالاً غير منقولة في المملكة؛ وذلك للمحافظة  قبل الموافقة على تم-والجنح بشكل خاص

 .على الأمن والنظام العام في المملكة من تهديدات محتملة

 إعادة النظر بحكم البطلان كجزاء مخالفة أحكام القانون الخاصة بشروط تملك غير الأردني -٥
 .غيرللأموال غير المنقولة يحفظ استقرار المعاملات ويضمن الحقوق المكتسبة لل

 تحديد مناطق معينة يسمح فيها لغير المواطنين بتملك العقارات وفقاً لأحكام القانون، واستبعاد -٦
بعض المناطق الأخرى ذات الأهمية الإستراتيجية للدولة، أو على الأقل تحديد وضبط 

 . استعمالات الأراضي في تلك المناطق الحيوية

ني للأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة أو التي لها  تدخل المشرع في تنظيم ملكية غير الأرد-٧
 .سجلات كالمركبات بأنواعها البرية والبحرية والجوية وكذلك الأسهم في الشركات

 تحديد صلاحية مجلس الوزراء في البت في الحالات التي لا تنطبق عليها المساحات والأحكام -٨
  . ون بضوابط واضحة ودقيقةالمقررة في المادتين الثالثة والرابعة من القان

  

  


